كان كلامنا المتقدم في رد الإشكالات التي أوردها المحقق الإيرواني (يرحمه الله) على الاستدلال بـقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) في إفادة اللزوم للعقد المعاطاتي، والتي ذكرنا أن منها خطاب (أوفوا) يدلل على التكليف، ونحن ندعي أن الكلام في أن استرجاع العين لا يثبت الفسخ، يعني نريد أن ندلل على اللزوم كحكم وضعي، وليس نريد أن ندلل على الحرمة التكليفية، وبينهما فرق، وقد أجبنا عن هذا الإشكال بأن قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) يتضمن الإرشاد إلى حكم يدلل على لزوم العقد، لأن معنى عدم حل العقد ونقضه هو الإرشاد إلى الصحة و اللزوم.
أيضاً مر عندنا أنه اعتبر أن العقد المعاطاتي يدلل على النتيجة فقط، بخلاف العقد اللفظي الذي يصدر بالقول، وقلنا: إن هذا الاستظهار ليس في محله، كلاهما، العقد اللفظي والقولي، والعقد العملي كلاهما بمثابة واحدة، وهكذا
أوردنا الإشكال الذي قال به لاحتمال أن يكون المراد من العقد هو العهد المشدد، وقلنا إن هذه نظرية أو قول في البين، لأنه يطلق العقد على العهد الموثق والمشدد ويطلق على غير الموثق والمشدد، وبالتالي: يعني لا ملزم للقول بإحدى النظريتين، إذا أمكن الاستدلال على كل واحدة منهما، يعني تمامية الدليل بناءً على استعمال العقد في كل منهما، وهكذا إشكاله في لزوم تخصيص الأكثر رددناه، وقلنا: إنه لا يلزم تخصيص الأكثر، بل الأكثر هو العقود اللازمة، فإشكالات المحقق الإيرواني (قدس الله نفسه الزكية) غير واردة.
أيضاً من الأدلة التي دلل بها على لزوم العقد المعاطاتي هو ما ورد من روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، مفاد هذه الروايات هو لزوم الوفاء بالشرط، بعض الروايات وردت (المؤمنون عند شروطهم) وبعضها (المسلمون عند شروطهم)، طبعاً هذه الروايات لا إشكال في صحة أسانيد بعضها، يعني بعضها معتبر، مثلاً وردت رواية عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: "المسلمون عند شروطهم" وهي صحيحة الإسناد، كذلك وردت رواية موثقة عن الإمام الصادق عليه السلام تقول هكذا: "من شرط لامرأته شرطاً فعليه أن يفي به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا الشروط التي تحرم الحلال او تحلل الحرام" مضمون الرواية، إذن هذه الروايات التي قلنا بعضها معتبرة، وبعضها موثقة، وبعضها مرسلة، ولكن في الحقيقة لا إشكال في صحة أسانيد بعضها، ولهذا بعض أعاظم فقهاء الطائفة كالمحقق الأردبيلي (يرحمه الله) لم يستشكل في الاستدلال على اللزوم في البيع المعاطاتي، يعني قال: إن البيع المعاطاتي مفاده اللزوم، بدليل ما ورد من هذه الروايات التي ذكرنا بعضاً منها، فهو استند أي المحقق الأردبيلي إلى هذه الروايات كدليل يدلل على وجوب الالتزام بالعقد المعاطاتي، طيب، أما تقريب الاستدلال بهذه الروايات كالتالي: المتبادر إلى الأذهان أو الذي يأتي إلى الأذهان عندما نطلق الشرط، ماذا نفهم من كلمة الشرط؟ الشرط في إطلاقه الأولي والأكثر استعمالاً هو الالتزام في ضمن الالتزام، يعني التزام ضمن التزام سابق، مثلاً: عندما نبيع، أو نستأجر، ونشترط في ضمن العقد شرطاً من الشروط، هذا الشرط الكائن في ضمن العقد هذا الذي يفهم من لدن العرف، فإذن معنى الشرط التزام في ضمن التزام آخر، هذا هو معنى الشرط، هذا لا إشكال فيه، ولكن الاستدلال لا يتأتى على هذا النحو من الفهم، يعني أن يكون الشرط هو الالتزام في ضمن الالتزام، وإنما الاستدلال يبتني على معنى آخر، ما هو هذا المعنى الآخر؟ هو أن الشرط كما يطلق ويراد به الالتزام في ضمن الالتزام، يطلق على نفس الالتزام، يعني أن البيع هو في الحقيقة شرط، الإنسان عندما يبيع لداره، لدابته، لكتابه، لمتاعه، فهو في الحقيقة كأنه اشترط شرطاً على نفسه بأن يقدم ما لديه من مبيع في قبال أخذه للثمن، يقدم المثمن ويأخذ الثمن، بمعنى آخر أن الشرط لا يختص بالالتزام في ضمن الالتزام، بل يطلق ويراد به نفس الالتزام الابتدائي، أنت عندما تريد أن تلتزم بالبيع أو بالإجارة أو بالصلح، هذا الالتزام هو شرط تشترطه على نفسك، كي تفي به لغيرك، يعني للطرف الآخر في المعاملة، والروايات فيها ما يدلل على ذلك، يعني فيها ما يدلل على أن الشرط يطلق على نفس الالتزام الابتدائي، كما يطلق على الالتزام في ضمن التزام آخر، إذن لإطلاق الشرط أو إطلاق الشرط يشمل معنيين..
المعنى الأول: هو التزام في ضمن التزام يغايره، آخر، مثلاً: أبيعك هذا الكتاب بشرط من الشروط، على مثلاً أن تؤجرني دارك، تبيعني مثلاً الشيء الفلاني مقابل، البيع هذا بثمن، ولكن بشرط أيضاً أن تتكفل ببيعي لشيء آخر، مثال، فالالتزام في ضمن الالتزام هو المشهور، ولكن يطلق أيضاً على نفس الالتزام الابتدائي بنحو أقل، موجود أيضاً إطلاق الشرط على نفس الالتزام الابتدائي، ولكن بنحو أقل، الآن نشوف بعض إطلاقات الشرط على نفس الالتزام الابتدائي..
هذه رواية أيضاً واردة، تقول هكذا، الرواية واردة في أن من اشترط على نفسه في متن عقد الزواج أن لا يتزوج على امرأته، أو أن لا يطلق هذه المرأة، اشترط على نفسه ذلك، ماذا يقول؟ الرواية ماذا تقول؟ تقول: إن شرط الله قبل شرطكم، ما معنى هذه الرواية؟ يعني الله شرع للإنسان الزواج بغير هذه المرأة التي تزوجها واشترط أن لا يتزوج عليها، فإذن الشرط أطلق على عقد الزواج الثاني، أو الزواج من امرأة أخرى غيرها، كأمر ابتدائي، لا يتعلق في ضمن التزام آخر، فالشرط كما يطلق على الالتزام في ضمن التزام آخر يغايره، كذلك يطلق على نفس الالتزام الابتدائي كما في هذه الرواية، الرواية تقول: "إن شرط الله قبل شرطكم" يعني أن هذا الحكم الشرعي، أو العقد على امرأة للتزوج بها، هذا عقد الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع حسب ما شرعه الله تبارك وتعالى، يطلق عليه شرط، التزام آخر، يغاير الالتزام، وهو التزام ابتدائي..
وكذلك أيضاً ما ورد في بعض الأدعية، في دعاء الندبة، ماذا نقول؟ "بعد أن شرطت عليهم الزهد في هذه الدنيا الدنية، وشرطوا لك ذلك" هنا الشرط ما هو؟ الله اشترط عليهم ابتداءً ماذا؟ أي يزهدوا في هذه الحياة الدنيا، أن يعرضوا عنها، أن تتعلق قلوبهم بالله وحده، وليس بما سواه من مظاهر هذه الحياة الدنيا، فإذن أطلق الشرط ههنا في دعاء الندبة على أي شيء على هذا العهد المأخوذ على أولياء الله تبارك وتعالى أن تتعلق قلوبهم به، وأن يعرضوا عن هذه الحياة الدنيا، هذا شرط ابتدائي، ليس شرطاً في ضمن شرط يغايره، كذلك أيضاً ورد أنه في خيار الحيوان ماذا؟ الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، ما معنى الشرط في الحيوان ثلاثة أيام؟ بمعنى أنه له ابتداءً ذلك، وإن كان هذا فيه تأمل، الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ليس بذلك الوضوح، الاستدلال بهذه ليس بهذه الوضوح، لكن موجود، إطلاق الشرط على الالتزام الابتدائي موجود.
إذا كان إطلاق الشرط على الالتزام الابتدائي موجوداً فيكون ما ورد عن النبي وعن الأئمة "المؤمنون عند شروطهم" أو "المسلمون عند شروطهم" يشمل نفس البيع ابتداءً، يعني أنت بمجرد أن تبيع عليك أن تلتزم بشرطك بإنفاذ المعاملة، بإيصال المثمن لمن أعطاك الثمن، ولا يسوغ لك أن تفسخ هذا العقد، لأن هذا العقد لازم، عليك أن تفي بهذا الالتزام الابتدائي، وقلنا إن المحقق الأردبيلي (يرحمه الله) وهو من أعاظم الفقهاء صاحب مجمع الفائدة والبرهان، استدل على اللزوم في البيع المعاطاتي بهذه الروايات "المؤمنون عند شروطهم" أو "المسلمون عند شروطهم" إلا الشرط الذي يخالف الكتاب، فلا يسوغ لمن اشترطه أن يفي به، بل عليه أن يلتزم بموافقة الكتاب، بموافقة القرآن الكريم.
الآن بعد أن عرفنا أن الشرط يصدق على الالتزام الابتدائي الأولي، وليس بمختص بالالتزام في ضمن التزام آخر، طبعاً قد يقال: إن ما ورد من هذه الروايات كله وارد بلحاظ المشاكلة، يعني أطلق الشرط على بعض الأمور ابتداءً بلحاظ المشاكلة، مثلاً من اشترط على نفسه أن لا يتزوج على امرأته، الإمام قال: "شرط الله قبل شرطه" لماذا؟ يعني حتى تحدث نوع من المشاكلة بين هذا الشرط الذي اشترطه الزوج على نفسه، والشرط بمعنى الحكم، هناك حكمٌ حكمَ به الحق تبارك وتعالى كتشريع، يعني الإمام يقول: إن هذا التشريع هو الذي ينبغي أن يسير عليه المكلف، وليس ما يشرعه لنفسه، حتى بعنوان أنه التزم بعد، يعني ملزم، فهذا الالتزام الثاني الذي يجعله على نفسه، لا يصير التزامه ملزماً ما دام الحكم الشرعي على خلافه، فإذن ما ورد من الروايات على نحو هذا القبيل أو على هذا النسق ماذا يراد به؟ يراد به كما عبرنا المشاكلة، يعني اشلون المشاكلة؟ نحن نأتي بلفظ يساوق ويساوي اللفظ المستخدم، اشترط على نفسه في ضمن عقد، نقول أيضاً الله تبارك وتعالى حكم قبل شرطه، لكن بدل أن نعبر أنه حكم قبل شرطه نقول نعم اشترط الله، اشترط لماذا إطلاق اشترط؟ هنا نكتة دقيقة، ما معنى اشترط الله تبارك وتعالى؟ في الحقيقة الله تبارك وتعالى اشترط على الإنسان بعد أن خلقه أن يكون عابداً له، العبودية بمعناها العام، يعني أن يكون سائراً في سراطه المستقيم، والإمام عليه السلام لعله يعبر عن هذا المعنى، يعني أنت عبد لله، لا تخرج عن دائرة الأوامر والنواهي، كأنك تجعل لنفسك تشريعاً يغاير التشريع الإلهي، لأن الله شرط عليك في خلقك، ضمن خلقك، أن تكون من عباده، يعني من السائرين على جادة الشريعة المقدسة، فما معنى المشاكلة؟ المشاكلة كما أوضحنا المراد بها تعبير آخر عن أن هذا كأنه أيضاً شرط ضمن التزام يلتزم به المكلف بعد أن يشترط الله تبارك وتعالى عليه بعد خلقه أن يسير في جادة شرائعه وأحكامه وقوانينه تبارك وتعالى، وإذا كان الأمر كذلك، فلا تدلل هذه الروايات التي استدل بها على أن الشرط يأتي بمعنى الالتزام الابتدائي، لعل هذا ليس التزاماً ابتدائياً، التزام ماذا؟ التزام كما عبرنا في ضمن التزام آخر، يعني أن حكم الله جاء قبل التزامك أنت بهذا الشرط لزوجتك، على كل، فإذا أمكن الدغدغة فيما دلل به من روايات على إطلاق الشرط على الالتزام الابتدائي، فبعد لا يصح الاستدلال بهذه الروايات على كون المعاطاة تفيد البيع اللازم، ما نقدر نستدل بها، لماذا ما نقدر نستدل بها؟ لأنه كما عبرنا أن هذه الروايات لعلها تريد ماذا؟ الالتزام في ضمن التزام آخر، أو تعبر بتعبير ماذا؟ كما عبرنا تعبير مشاكلة، يعني أن الحكم يشبه الشرط، يشاكل الشرط، على نحو الشرط، فيه التزام، فأنت ملتزم بالحكم التشريعي قبل التزامك بهذا الشرط كشرط في ضمن عقد، فينبغي لك أن تلتزم بذلك الحكم التشريعي الذي التزمت به عندما آمنت بالسير على جادة الشريعة، وإذا كان المعنى كذلك هل يصح لنا القول بأن الشارع المقدس أطلق الشرط على الالتزام الابتدائي؟ ما يصح، لأنه إما من قبيل المشاكلة أو من قبيل الشرط كالتزام في ضمن التزام آخر، هذا الاحتمال موجود، الثاني، يعني أن الشرط لا يطلق على الالتزام الابتدائي، وكل ما ورد من روايات في هذا الشأن وعلى هذا النسق يؤول، إذا كانت الروايات قابلة للتأويل، هل يصح الاستدلال بما ورد من الروايات "المؤمنون عند شروطهم" أو "المسلمون عند شروطهم"؟ كلا، بعد يسقط الاستدلال.
لكن حتى مع هذه الدغدغة والمناقشة هناك روايات يمكن أن تؤيد القول بإطلاق الشرط على الالتزام الابتدائي، مثلاً هذه الرواية، الرواية التي تقول: "نهى النبي عن شرطين في بيع"، ما معنى نهى النبي عن شرطين في بيع؟ قيل هكذا، فسر بهكذا: يعني أن تبيع مؤجلاً بثمن ومعجلاً بثمن أقل مثلاً، فقيل إن الرواية ماذا؟ نهى النبي عن شرطين في بيع، قيل إنه هذا أيضاً يشبه الشرط الابتدائي، لكن من الواضح هذا شرطين في بيع، كما هو واضح، يعني كأنك تبيع بيعين في بيعة واحدة، إن كان البيع بثمن معجل فالثمن كذا، وإن كان مؤجلاً فالثمن كذا، نعم، بمعنى أنه ما ورد من هذه الروايات لا يتمحض في الاستدلال على نفس البيع، شرطين في بيع، يعني وإنما يكون بيع مثلاً بشرط أن يكون إن كان معجلاً فقيمته كذا، إن كان مؤجلاً فقيمته أعلى، ويمكن أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وآله عن شرطين في بيع، لا، يعني أطلق صلى الله عليه وآله الشرط على البيع الابتدائي، شرطين في بيع يشمل البيع الابتدائي، ولذلك ورد رواية أخرى، "ونهي عن بيعين في بيع"، على كل، قد يقال: إن هذه الروايات تؤيد إطلاق الشرط على الشرط الابتدائي، وقد يدغدغ فيها، إلا أنه حتى بالرغم من هذه الدغدغة يعني إطلاق الشرط على الشرط الابتدائي لا يخلو من قوة، يعني فيه قوة، ولهذا يكون استدلال المحقق الأردبيلي في محله، يعني بمعنى أنه كما أن الشرط يطلق على الالتزام في ضمن الالتزام كذلك يطلق على الشرط الابتدائي، ويكون قوله صلى الله عليه وآله مع أقوالهم الواردة عنهم "المؤمنون عند شروطهم" أو "المسلمون عند شروطهم" يدلل على وجوب الالتزام أو اللزوم في البيع المعاطاتي.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
